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  ملخص: 

 إحداث ليته فيعافة مدى ودراس هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع التمويل المحلي في الجزائر وهدفت 
ت الجزائرية،  لحقيقية للبلديالمالية ااضعية تغييرات إيجابية على واقع التنمية المحلية و ذلك قصد  إعطاء صورة واقعية تعكس الو 

نويع تعات المحلية و دي للجماقتصاكما هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أهمية التوجه المقاولاتي ودوره في تعزيز الدور الا
تشخيص مكامن في الجزائر  و  ل المحليلتمويرد المالية المحلية، حيث تم التطرق ضمن هذه الورقة البحثية إلى واقع امصادر الموا

، حيث المحلية وترقيتهالجماعات للذاتية ومن ثمة البحث عن أفضل الآليات التي تسمح بتعبئة الموارد المالية االاختلال فيه  
لق خلإشارة بضرورة ااسة إلى الدر  لمقاولاتية على المستوى المحلي، ولقد خلصت هذهتم التطرق إلى متطلبات تعزيز رهان ا

 لمحلية.االية ترسيخ الفكر المقاولاتي على مستوى الإدارة المحلية بهدف تنويع مصادر الموارد المو 
 .التوجه المقاولاتيالتنمية المحلية، التمويل المحلي، : كلمات مفتاحية

Abstract:  

   This study aimed to highlight the importance of the entrepreneurial orientation and its role in 

promoting the economic role of local communities and diversifying local financial resources, as 

this paper addressed the reality of local funding in Algeria and the diagnosis of the imbalance. 

The mechanisms that allow the mobilization and promotion of the self-financing resources of 

local communities, where the requirements of strengthening entrepreneurship at the local level 

were addressed, and this study concluded that the need to create and consolidate entrepreneurial 

thinking at the level of local administration in order to diversify the sources of local financial 

resources.  

Keywords: Local Development; Domestic Finance; Entrepreneurial Orientation. 
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 مقدمة  .1

تلك الموارد بما  في تكييف لفعاليةاضلا على فلية، تحقيق التنمية المحلية ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الموارد المالية المحيرتبط 
إثارة للجدل ع المواضي د أكثريعد موضوع التمويل المحلي أحيخدم أهداف هذه العملية بالصورة المطلوبة، وعليه 

موية ع والبرامج التنالمشاري ى حيويةليات وتعقيدات كان لها بالغ التأثير علفي الجزائر، لما شمله من إشكاوالنقاش  
لى هذه الأخيرة عت لزاما ت، باالمطبقة واستدامتها  وفي ظل العجز الموازني الذي باتت تعاني منه أغلب البلديا
لك وي، مستندة في ذالتنم هاى دور البحث عن المزيد من الإمكانيات والبدائل التمويلية التي من شأنها أن تحافظ عل

موية، سسيـــــة والتنتها المؤ قدرا على تعزيز دورهـا الاقتصادي من أجل تصحيح اختلالاتها المالية وتمكينها من رفع
 ية.  قتصاداولتثمين هذا التوجه الجديد لابد من استحداث آليات ذات صبغة إدارية و مالية و 

ات صة في ظل التغير لنقاش خاا من المواضيع المهمة، والتي يثار حولها الكثير وفي إطار ذلك يعد موضوع  المقاولاتية من
ق التسيير صاً  لتطوير طر يمنح فر  ديداً السريعة التي تعرفها بيئة الأعمال الدولية، حيث يعتبر التوجه المقاولاتي مساراً ج

لتفكير عي ضرورة ادوهذا ما يست لية،ماعات المحالعمومي المحلي  ومن شأنه أن يسهم في تعزيز مستوى  المداخيل المالية للج
قطب كيد في المجتمع  موقع الجن الت  من أجل تمكين البلدية مفي آليات تعزيز الثقافة  المقاولاتية  على المستوى المحلي 

ها ق دور يسمح بتحقيا،  ما سلديه اقتصادي قاعدي  فاعل  قصد ترقية  قدراتها المالية الذاتية  وتنويع مجالات التمويل
 ثة محاور وهي:ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثلا تقدم  التنموي المنوط بها، وعلى ضوء ما

 واقع التمويل المحلي في الجزائر؛المحور الأول: 
 النقائص المسجلة في هيكل التمويل المحلي؛المحور الثاني: 

 المحلي.وى على المستمتطلبات تعزيز رهان المقاولاتية المحور الثالث: 
 واقع التمويل المحلي في الجزائر .2

لية وأخرى صادر مالية داخمتها على نفقا تعتمد الجماعات المحلية في الجزائر وبالأخص البلديات  في تمويل ميزانياتها وتغطية
 : خلال ما يليمن   2017-2012ة خارجية، وعليه سوف نحاول تتبع تطور الموارد المالية المحلية في الجزائر خلال الفت 

 لوحدة : مليون دجا                                          :  تطور الإيرادات المالية الذاتية )الداخلية( 01الجدول رقم
 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 مجموع الإيرادات الجبائية المحصلة  49716 123729 148026 152660 148896 149477

 نواتج الأملاك العمومية  3281 7168 11055 9510 9355 8625

 نواتج الاستغلال المالي 481 843 1205 1135 1282 1328

 ليةيزانيات المحية الممن إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مدير  المصدر:
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زانيات البلديات سجلت مي 2015-2012الجدول أعلاه نلاحظ أنه خلال الفتة  بالنظر إلى المعطيات الموضحة في    
مليار دج  153لى  إ    2012مليار دج سنة  50وتيرة تصاعدية في مداخيلها الجبائية، إذ انتقلت من حدود 

ج سنة د ر مليا 149والي شهدت هذه الإيرادات انخفاضا تدريجيا، حيث قدرت بح 2015، و ابتداءً من سنة 2015سنة
يرادات فإن الإ 2017-2012، وكمتوسط للسنوات 2015عن سنة  %2مسجلة بذلك انخفاض قدر ب  2017

 مليار دج. 129 من إجمالي الإيرادات  بمتوسط إجمالي قدر بحوالي %11,37الجبائية ساهمت بنسبة قدرها 
كلة ت والمهام المو لاختصاصاجم اما قورنت بح لا تزال الإيرادات الجبائية ضعيفة دون المستوى المطلوب، إذاوعموما     

عف الوعاء الضريبي لدى أغلب ضويعزى ذلك إلى  للجماعات المحلية في مجال التسيير وفي مجال تمويل التنمية المحلية
كثف لمار إلى التواجد لتي تفتقاودية خصوصاً في البلديات الداخلية الصغيرة  أو تلك الواقعة على المناطق الحد البلديات،

عكس على نالأمر الذي ا بائي،لمناطق النشاط الاقتصادي و نقص الحركة التجارية، إضافة إلى ضعف آليات التحصيل الج
 الإيرادات الجبائية وتعبئتها.مردودية 

ما  إذا رادات البلدياتة في إية كبير كما نلاحظ أن مداخيل الأملاك العمومية التابعة للبديات ضعيفة   ولا تساهم بنسب    
صيل تحت لم تجتهد في البلديا ن معظمأقورنت بالمداخيل الجبائية، فمن خلال العرض الكرونولوجي لهذه الإيرادات تبين لنا  

ات البلديات، ومنه يمكن من إجمالي إيراد %0,75حيث ساهمت   هذه الإيرادات بنسبة قدرت ب هذا المورد المهم، 
عقار ع أسعار سوق الميتوافق  ا بمال الفعالة والكفيلة بتثمين أملاكها وتقيمهالقول أن معظم البلديات تفتقر  إلى السب

الية د المالية الاجمع الموار مجمو  المحلية، كما نلاحظ أن حجم إيرادات الاستغلال المالي لا يشكل نسبة تذكر مقارنة مع
 المسجلة في ميزانيات البلديات.

 لوحدة : مليون دجا                                                 رجية        :  تطور الإيرادات المالية الخا02الجدول رقم
 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 التحصيلات والإعانات والمساهمات )قسم التسيير( 76659 95150 113640 105168 51026 35990

 قسم التجهيز والاستثمار(الدعم المالي ) 38011 78386 118761 137002 131279 138619

ن مجموع الإعانات المقدمة من صندوق التضامن والضما 49600 63009 76418 120345 138702 189144
 للجماعات المحلية

 ليةيزانيات المحية الممن إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مدير  المصدر:
تبين المعطيات الموضحة في الجدول أعلاه أن مساهمات الدولة في ميزانيات البلديات شهدت ارتفاعاً تدريجياً خلال الفتة        

مليار دج  242حوالي  2015، حيث بلغ مجموع الإعانات الحكومية سنة %29بمتوسط نمو قدره  2012-2015
 2016لا أنه سرعان ما تناقصت هذه النسبة ابتداءً من سنة من إجمالي الإيرادات، إ %18,31بنسبة مساهمة قدرها 

مقارنة مع سنة  %28مليار دج بنسبة انخفاض قدرت ب  175حوالي  2017حيث بلغت قيمة الإعانات سنة 
، كما نلاحظ الأداء المالي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خلال السنوات الموضحة في الجدول 2015
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 76حيث خصص سنة    2014ابتداءً من سنة  يبرز تطور الإعانات المقدمة من قبل هذا الصندوقأعلاه، حيث  
 من إجمالي إيرادات البلديات.  %12مليار دج، مساهماً بنسبة  189إعانات إجمالية قدرت ب 

الية الذاتية في مواردها الم ةالزياد نسبة فإن المتتبع لتطور النفقات المسجلة في ميزانيات البلديات مقارنة مع  وبالمقابل   
لاحظة الفرق بين لنفقات ويمكن مرعة في المتسايلاحظ أن وتيرة تزايـد المـوارد المالية الذاتية بطيئة جدا ولا تستجيب للزيـادة ا

 النفقات والموارد المالية الذاتية للبلديات من خلال الجدول التالي:
 ذاتية )الداخلية( لنفقات البلديات: تطور نسب تغطية الإيرادات ال03الجدول رقم

 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 مجموع الإيرادات الذاتية )مليون دج( 53478 131740 160286 163305 159533 159430
 (%الإيرادات الذاتية/ إجمالي النفقات ) 24,27 34,97 30,07 25,98 26,08 24,22

 الرصيد الإجمالي )مليون دج( 166864- 244956- 372763- 465291- 452096- 498809-
 من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات سابقة المصدر:

نلاحظ ية ت العامة البلدة للنفقاة الذاتيمن خلال النتائج الموضحة في الجدول أعلاه و الخاصة بنسبة تغطية النواتج المالي    
، حيث 2017-2012لفتة اخلال  %28المتوسط  ت البلديات بلغت فيأن نسبة تغطية الموارد المالية الذاتية لنفقا

شر ويؤ ، 2017سنة %24ثم انخفضت هذه النسبة إلى  %35بنسبة تغطية قدرها  2013عرفت أعلى مستوى لها سنة 
مر لجبائية وعدم كفايتها، الأإلى ضعف مردودية الإيرادات ا ذلك على ضعف الإيرادات الذاتية للبلديات، ويعزى ذلك 

فقط من  %26سبة نن تغطية ئية مالذي أثر سلبا على فعالية الإيرادات الذاتية للبلديات  حيث تمكنت الإيرادات الجبا
ستغلال  تتجاوز نسبة تغطية إيرادات الأملاك ونواتج الالم، بينما 2017-2012إجمالي النفقات كمتوسط خلال الفتة  

 فقط. %2لإجمالي النفقات 
قات الجماعات المحلية كمعدل متوسط من إجمالي نف %52ن الموارد المالية الخارجية تمكنت من تغطية نسبة فإوبالمقابل     

 والجدول التالي يوضح ذلك:  2017-2012خلال الفتة 
 : تطور نسب تغطية الإيرادات الخارجية لنفقات البلديات04الجدول رقم

 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 مجموع الإيرادات الخارجية )مليون دج( 164270 236545 308819 362515 321007 363753
 (%الإيرادات الخارجية/ إجمالي النفقات ) 74,55 62,79 57,93 57,67 52,48 55,26

 الرصيد الإجمالي )مليون دج( 56072- 140151- 224230- 266081- 290622- 294486-
 لى معطيات سابقةمن إعداد الباحثين اعتمادا ع المصدر:

من خلال النتائج الموضحة في الجدول أعلاه نلاحظ أن الإعانات التي مصدرها  الدولة وصندوق التضامن والضمان     
، 2017-2012من نفقات البلديات كمتوسط خلال فتة الفتة  %60,11للجماعات المحلية تمكنت من تغطية نسبة 

المخصصات والاعانات المقدمة   من طرف الدولة والصندوق، فمعظم  هذه النسبة تعكس اعتماد جل البلديات على
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البلديات مرت بصعوبات مالية حالت دون تفعيل مداخيلها الذاتية، الأمر الذي انعكس  على مستوى و جودة الخدمات 
 التي تقدمها، و أقحمها أيضا في  دوامة العجز و تراكم الديون، وهذا ما بينه لنا الشكل التالي:

 : تطور عدد البلديات العاجزة01شكل رقمال

 83، ص 00ج ج د ش، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجلة الداخلية، العدد  المصدر:
بمعدل  2006و     2000من خلال الشكل أعلاه  نلاحظ أن عدد البلديات العاجزة بلغ رقم قياسي بين سنتي    

لبلديات خلال تلك امن إجمالي عدد  %74,30بلدية في الجزائر، أي أن نسبة  1541ل بلدية عاجزة من أص1145
بلدية عاجزة سنة  14يصل إلى ل 2007انخفض عدد البلديات العاجزة ابتداءً من سنة  الفتة سجلت عجزا موازنياً، ثم

ة البلديات، ويرجع ذلك انيلم يسجل  أي عجز في ميز   2015إلى غاية  2011، وخلال الفتة الممتدة من سنة 2010
ير جز البلديات، غجل دعم عأة من إلى الإعانات الاستثنائية المقدمة من  قبل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلي

 لمجزة التي لبلديات العاظهرت بعض انتيجة الزيادة المسجلة في ديون البلديات، و  2017و 2016انه خلال السنتين 
ادية والأنشطة ة الاقتصلحركياي قيمة عجزها المطلوب، ما جعل ديونها تتكرر كل سنة في ظل ضعف تستفد من إعانات تغط
 الاستثمارية والتجارية. 

ال قاصرة و لم ترقى وى المحلي لاتز لى المستعققة وأمام حجم الموارد المالية الذاتية المتاحة للبلديات فإن النتائج المحوبالتالي     
لسير الحسن اإليها وتأمين  الموكلة لمهامأظهرت نسب التغطية أن البلديات ولمجابهة أعبائها  و ا بة، حيثإلى التطلعات المطلو 

وارد مالية  متحتاج إلى  يويةاريع الحن المشموالاستجابة لتطلعات المواطنين المطالبين بمزيد لشؤونها وتغطية نفقاتها المتسارعة 
 لي.طية عجزها الماافية لتغية إضفهي دائماً بحاجة دائمة إلى إيرادات خارج كبيرة تفوق قدرة مواردها الذاتية  وبذلك

  هيكل التمويل المحليالنقائص المسجلة في .3
حالت دون قيامها بأدوارها وتفعيل تعاني من مشاكل مالية عديدة اتضح من خلال ما سبق  أن أغلب البلديات الجزائرية 

            -وفق ما أقرها المشرع الجزائري  -ية المحلية في الجزائر يدرك  أن الاستقلالية المالية للبلدية دورها التنموي، فالمتتبع  لواقع المال
هي مقيدة بحكم ضعف الموارد المالية المحلية الذاتية وعدم فعاليتها، الأمر الذي  جعل اعتماد جل البلديات على الموارد المالية 
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ت الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تمويل أعباءها التي            المحلية الخارجية المتمثلة في اعانا
هي في تزايد مستمر،  وعموماً يمكن تحديد أهم جوانب الاختلال في هيكل التمويل المحلي في جانبين مهمين،  يتعلق الأول 

لية القرار التنموي للجماعات المحلية وتبعية صلاحياتها للسلطة بضعف المركز المالي المحلي، وأما الجانب الثاني يتعلق باستقلا
 المركزية.

 :أسباب متعلقة بضعف المركز المالي للبلديات 3.1
تصرف  مجمل ما هو تحت صغيرة من نسبة أوضحت النتائج الموضحة سابقا أن مساهمة الموارد المالية الذاتية للبلديات لا تمثل سوى

  لمطلب.هذا ا ث يعزى هذا الضعف إلى مجموعة من الأسباب سنحاول توضيحها فيحيالبلدية من موارد مالية، 
مثل الي للبلديات تتلعجز المفاقم اتمن بين أهم الأسباب التي أدت إلى عدم كفاية الإيرادات الجبائية المحلية:  3.1.1

لى مجموعة من إ جع ذلك، وير أساساً في ضعف الإيرادات الجبائية، الناتج عن هشاشة النظام الجبائي المحلي
 العراقيل أهمها:

  : تبعية النظام الجبائي المحلي للدولة  
يضم نظام الجباية المحلية في الجزائر مجموعة من الضرائب والرسوم التي تعود نواتجها لفائدة البلديات بصفة جزئية أو  

ية الممنوحة للمجالس وبالرغم من تنوع تلك الضرائب والرسوم إلا أن الصلاحيات الجبائكلية حسب كل نوع، 
من خلال تثبيت  حدود ما يسمح به القانون  الشعبية البلدية ظلت محدودة ومقيدة، حيث يمكنها التدخل في

مستويات الاقتطاع فيما يتعلق بالضرائب المباشرة التي يعود نفعها مباشرة للبلديات أما فيما يتعلق بتعديل 
سب الطبيعة الاقتصادية لكل إقليم فهي حصراً من صلاحيات الضرائب والرسوم أو استحداث رسوم جديدة تنا

فالمشرع الجزائري لم يمنح للمجالس الشعبية البلدية حق المشرع الجزائري، لكون سلطة التشريع الضريبي مركزية، 
ون من قان 196وطبقاً لنص المادة تأسيس ضريبة محلية، بل تركها للقانون تحقيقا لمبدأ العدالة ووحدة الضريبة  

المتعلق بالبلدية فإنه لا يسمح للبلديات إلا بتحصيل الضرائب والمساهمات والرسوم المحددة عن 1 10-11البلدية 
فصلاحيات البلديات لا تكمن سوى في مصادقة مجالسها الشعبية المنتخبة على الرسوم والضرائب طريق التشريع، 

لدية بتحصيلها لتمويل ميزانيتها، وهو ما يتعارض مع في حدود النطاقات المنصوص عليها قانونا التي ترخص للب
وبالتالي فإن عبارة "الجباية المحلية" غير مطابقة لوضعية البلديات في الجزائر  شرط ذاتية المورد الذي تم ذكره سابقاً.

لجباية العائدة  ، فالسلطة في هذا المجال بيد الدولة، حتى بخصوص الأنها لا تمتلك أية سلطة جبائية بأتم معنى الكلمة
 .2كلية للبلديات  حيث تنفرد الدولة بقرار إنشاء أو إلغاء الضرائب و الرسوم، تحديد الوعاء و المعدلات

                                                           
 .2011جويلية  03، الصادرة في 37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية،  العدد  2011جوان  22المؤرخ في  10-11ن رقم ج ج د ش، القانو 1
التجربـة  -استغلال المرافق العامة الاقتصادية بالتفويض كآلية فعالة لخلق الثـروة ومناصـب الشـغل في اـل ا فـاا أسـعار البـ وليوسف بومدين و رزق قطوش،  -2

ــة ذواجــا، المغر  أفريــل  11-10الجــيلالي بونعامــة مــيس مليانــة   الاتجاهــات الحديثــة في تمويــل الجماعــات المحليــة و تثمــين عتلكاتهــا، جامعــةالملتقــى الــوطث الثــاني حــول بي
 .04، ص2017
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  :على الجزءيستحوذ الوعاء الجبائي المخصص للجباية المتعلقة بالدولة سيطرة الدولة على العائدات الجبائية 
 ، رقم(IRG)الدخل  على الضرائب المفروضة الجباية البتولية، أهمية، مثل العوائد الجبائية الأكثر من الكبير

 تقوم فهي (TAP)المهث  النشاط على الرسم عدا ما المحلية الجباية المال، أما رأس على و الأرباح الأعمال 
 و الإيجارية القيمة أساس على يحسب الذي العقاري كالرسم كل  فرد   مشاركة تمثيل من تمكن لا قيم على
 لا ضئيل حيث المحلية الميزانيات لصالح الضرائب المدفوع عدد أن القيمة التجارية   كماعلى أساس   ليس

 هذه الضرائب من قانونا  فالعديد عليها المنصوص الضرائب مجمل من تستفيد المحلية أن يمكن للجماعات
 إيجاد النادر من .( التيالإقامة. رسم ، الذبح على الرسم النقل  مثل )الصيد، النشاطات بعض على تطبق

الموجودة   النشاطات على المفروضة من الضرائب إلا تستفيد لا مجملها وتحصلها وبالتالي فهي تعرف بلديات
قارنة بين الإيرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية وصندوق التضامن ، ويمكن الم1إقليمها على مستوى

 ئدة للدولة من خلال الجدول التالي: والضمان للجماعات المحلية والأخرى العا
 دج لوحدة: مليارا                       مقارنة الجباية العادية والجباية الب ولية مع الجباية المحلية   : 05الجدول رقم

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 الجباية العادية  1309,38 1548,54 1944,58 2072,09 2126,36 2557,31 2564,62 2750,61

 النسبة % 42,76 46,18 51,57 51,41 52,20 54,75 55,25 51,76
 الجباية الب ولية  1501,7 1529,4 1519,04 1615,9 1577,73 1722,94 1682,55 2126,99

 النسبة % 49,04 45,61 40,28 40,09 38,74 36,89 36,25 40,02
194,42 159,92 162,72 151,95 146,35 127,41 109,62 100,13 CSGCL 

 الجباية المحلية 

  النسبة % 3,27 3,27 3,38 3,63 3,73 3,48 3,45 3,66
 البلدية  107,9 117,69 128,42 143,87 156,56 166,57 166,43 172,16

  النسبة % 3,52 3,51 3,41 3,57 3,84 3,57 3,59 3,24
 الولاية  43,34 47,81 51,67 52,61 60,52 60,95 67,91 70,18
  النسبة % 1,42 1,43 1,37 1,31 1,49 1,31 1,46 1,32

 مجموع الجباية الوطنية 3062,45 3353,06 3771,12 4030,82 4073,12 4670,49 4641,43 5314,36
 من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب المصدر:

نية  و  الجباية الوطلى إجماليلية عهيمنة مصادر الجباية العادية والجباية البتو  يات الجدول أعلاه نلاحظمن خلال معط 
لية على نسبة  ة البتو لجبايالذي تبين من خلال مقارنة نسب المخصصات الجبائية، حيث استحوذت الجباية العادية وا

دوق ا لم تتجاوز النسبة المخصصة للجماعات المحلية و صن، بينم2017-2010الجباية الوطنية للفتة  من مجموع 92%
الح البلديات وهي نسبة جد لص  %3,5من حجم الجباية الوطنية، منها نسبة  %08التضامن والضمان للجماعات المحلية 

 ضئيلة.

                                                           
 3ة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاديتمويل التنمية المحلية في الجزائر: واقع وآفاقخيضر خنفري،   -1

 .118، ص2010/2011، الجزائر ، 
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ى سبيل نذكر  منها عل دة مشاكلع من و بالرغم من تلك النسبة المتدنية المحصلة لفائدة للبلديات، إلا أنها لاتزال تعاني 
 المثال   لا الحصر: 

             عدم قدرة البلديات على تعبئة الموارد البشرية اللازمة والمؤهلة من أجل التحكم الفعال ومتابعة الضرائب والرسوم
 ؛1التي تعود لفائدتها

 بسبب الضريبي النظام غموض إلى الضريبي التشريع في الدائمة التغييرات تؤدي حيث الضريبي، التشريع استقرار عدم    
 ؛2الضريبي بالنظام المكلف ثقة إلى عدم تؤدي كما القوانين، تعدد

     الغش والتهرب الضريبي، وهذا راجع لعدة أسباب متعلقة بإدارة المصالح الضريبية حيث يتطلب الدور التنفيذي المسند
ه واقعيا درجة عالية من الدقة والالتزام بالقوانين من على عاتق الجهاز الضريبي في تطبيق التشريع الضريبي،  وتجسيد

طرف الإطارات المكلفة بالتحصيل، وعلى امتلاك الوسائل اللازمة للمراقبة والفحص والتدقيق، وانعدام هذا الجانب أو 
 .3قصوره يشكل منفذا مهما من منافذ التهرب الضريبي

تجة للمداخيل ية المنت العقار معتبرة في مجال الممتلكاتتوفر البلديات على إمكانيات ضعف مداخيل الأملاك:   3.1.2
ن أن قانون مبالرغم لة، و والتي زاد عددها بنسبة كبيرة بفضل تجسيد مختلف برامج التجهيز العمومي للدو 

بعة للبلدية ك التاالتثمين الفعلي للأملا أعطى للبلديات الصلاحيات الكاملة في التقييم و   10-11البلدية 
ة )البلديات( المحلي لجماعاتاوجعلها أكثر مردودية، إلا أن الإيرادات التي تحصلت عليها السوق وفق أسعار 

يث ساهمت ليها، حعصلت تحلقاء استغلالها لممتلكاتها لم تمثل سوى نسبة ضئيلة من مجموع الموارد التي 
فعالة لهذه  غير اللتسييرا من إجمالي الإيرادات.   إن هذه الوضعية هي انعكاس لنمطية تقريبا %2بمتوسط 

، والتي ارتكزت 2019سنة لالأملاك، حيث بينت الملاحظات التي وضعها مجلس المحاسبة في التقرير السنوي 
ن المسؤولين ألديات، ب البأساسا على المعطيات المالية المتعلقة بإيرادات الأملاك المسجلة من طرف أغل

من  تثمينها  بالرغمو لأملاك اابعة ون الأهمية اللازمة لإجراءات متالمحليين يهدرون فرصا تمويلية مهمة ولا يعط
اخيل ضعف مد ت إلىأنها كانت موضوع العديد من النصوص التنظيمية، ومن بين أهم الأسباب التي أد

 الأملاك نذكر مايلي: 
  :المؤرخة في 111 -93بالرغم من أن المذكرة الوزارية رقم   غياب الإحصاء الشامل للأملاك العقارية البلدية

المتعلقة بتسيير وتثمين أملاك البلديات تلزم كل البلديات بإنهاء إحصاء أملاكها وجرد 1993فيفري سنة  01
 00419-97عتلكاتها، والتحكم في مسك سجل الأملاك والتذكير بهذا الإجراء بموجب المذكرة الوزارية رقم 

                                                           
 .04، ص2016ج ج د ش، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع قانون يتضمن تأسيس قانون الجباية المحلية، نوفمبر -1
مـذكرة ماجسـتير في العلــوم الاقتصـادية، كليـة العلــوم الاقتصـادية والتجاريــة ، ارد الماليـة للجماعــات المحليـة: دراســة حالـة بلديــة أدرارتفعيـل المــو عبـد الكـرم مســعودي،  -2

 .130،  ص 2012/2013وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
ــة الجبايــة المحليــةالعياشــي عجــلان،  -3 ــة مســيلة )درا -أثــر التهــرب الضــريم علــى مردودي الــدولي الأول حــول اللامركزيــة  ، الملتقــى-( 2008-2011ســة حالــة ولاي

 .05، ص 2013جوان  11-10جامعة سعد دحلب، البليدة،  -واقع واستشراف –الجبائية ودورها في تمويل الجماعات المحلية 
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لعديد من البلديات تواجه صعوبات في التحكم في هذه إلا أنه لاتزال ا 1997سبتمبر سنة 02المؤرخة في  
الوضعية، ولا تمسك إلى حد الآن جردا عاما وشاملا لأملاكها، وذلك بسبب أن العديد من خانات سجلات 
الأملاك لا تتضمن المعلومات والتوضيحات اللازمة المتعلقة بالمراجع المحاسبية، القيمة التقريبية الحالية وآجال الدفع 

يرادات السنوية  وبالرغم من توفر بعض المعلومات، كما هو الشأن بالنسبة لتاريخ وآجال عقود الإيجار إلا أن والإ
الأمر الذي أدى  إلى ضياع  أغلب المسؤولين المحليين لا يعملون على تحيين السجلات بملء الخانات المتعلقة بها  

  .1الية هامةالعديد من الممتلكات ووثائقها وبالتالي ضياع موارد م

  :يشكل عدم وجود سندات الملكية للأملاك التي تحوزها عدم معرفة الطبيعة القانونية لتسيير الأملاك
البلديات إحدى الصعوبات الأساسية التي تواجهها المجالس الشعبية البلدية، إضافة إلى ذلك فقد تطرقت المذكرة 

لديات لا تعرف الطبيعة القانونية لأملاكها، عا قد يؤدي إلى هذه المسألة موضحة أن الب 2 00096الوزارية رقم 
في بعض الأحيان إلى رفض عمليات الصيانة والإصلاح، وبالرغم من الصلاحيات التي تحوزها البلديات لتحديد 

ة، أسلوب التسيير المناسب إلا أن إيرادات الأملاك لا تعكس فعليا القيمة الإيجارية الحقيقية )السوقية( لهذه الأخير 
هذا التفاوت ناتج عن عدم وضع المسؤولين المحليين لتدابير التثمين الموصى بها، وكذا نقص في الإجراءات المتعلقة 
بمتابعة التحصيل مثل عدم إعداد عقود الإيجار وعدم تجديد العقود المنتهية المدة       وكذا عدم إعداد عقود إيجار 

 تعرضن تسديد مستحقات الايجار الخاصة بها بالإضافة إلى السكنات الوظيفية ووضعها تحت التصرف، دو 
 .3الممتلكات هذه إلى تدهور قيم أدى عا التخريب أنواع البلدية إلى شتى أملاك من الكثير
 من : استغلال الأملاك العقارية للبلديات من طرف الجمعيات دون سند قانوني ودون تسديد الإيجار

المخصصة لإيواء الجمعيات أو المنظمات ذات الطابع الاجتماعي من أجل  المفروض أن تكون الأملاك البلدية
إنجاز النشاطات ذات الطابع الاجتماعي أو المنفعة العمومية أو المصلحة العامة إلا أن بعض البلديات لاتزال 

ها من مستمرة في وضع أملاكها تحت تصرف الجمعيات بالمجان، بالرغم من أهمية الإيرادات التي يمكن تحصيل
 .4استغلال هذه الأملاك

  :المتعلق بالبلدية، فإن تحيين أسعار  10-11عملا بأحكام القانون عدم تـحيين إيجار المحلات التجارية
إيجار الأملاك البلدية يعد من مهام المجلس الشعبي البلدي، كما أن مختلف التعليمات والمذكرات الوزارية طالما 

ار إيجار الأملاك الموضوعة للاستغلال من طرف البلديات، وتطرقت إلى ذكرت باستمرار بوجوب تحيين أسع
الإيجار  ضعف المداخيل المحلية الناتجة عن تأجير الأملاك البلدية بمبالغ تعتبر في معظم الأحيان رمزية ولا تعكس قيم

                                                           
 . 121، ص 2019ديسمبر  04درة في ، الصا75، الجريدة الرسمية، العدد2019التقرير السنوي ج ج د ش، مجلس المحاسبة،  -1
 .المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحلية 2016مارس  10المؤرخة في  00096مذكرة رقم ج ج د ش، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،  -2
 .122، مرجع سابق، ص2019ج ج د ش، مجلس المحاسبة، التقرير السنوي  -3
 .125لسابق، صنفس المرجع ا -4



 واقع التمويل المحلي في الجزائر؛ أي رهان للتوجه المقاولاتي؟
 

1024 
 

ها، ومنها ما هو حيث يوجد العديد من المحلات مستأجرة بأسعار رمزية لا تغطي حتى تكاليف صيانت الحقيقية 
 .1مؤجر بدون مقابل

 :في إطار البحث عن نشاطات أخرى منتجة  استغلال الحظائر وأماكن التوقف دون ترخيص إداري
للمداخيل، سمح التنظيم للبلديات بإمكانية إنشاء حظائر للسيارات وأماكن التوقف مدفوعة الثمن، تضمن 

لوقت الاستغلال غير القانوني لهذه المساحات العمومية، للبلديات مصدر دخل لا يستهان به وتفادي في نفس ا
والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى الإخلال بالنظام العام  وذلك من خلال تحديد الأماكن العامة التي يمكن أن 
تستغل كأماكن لوقوف السيارات بهدف تنظيم  هذا النشاط، غير أن أغلب البلديات لم تأخذ التدابير اللازمة من 

 .2تنظيم هذه العملية بعين الاعتبار  بالرغم من أهمية الإيرادات التي يمكن أن تنتج    عن هذا النشاط أجل

  ضعف آليات ترقية الاستثمار على المستوى المحلي: 3.1.3
،   ذلك ظل قاصراً  جل تحقيقمن أ البلديةبالرغم من تعدد التشريعات الرامية إلى تحفيز الاستثمار المحلي إلا  أن دور 

ت لتقدم ضمانا ،اصة بها خيعات لبلدية  ليس لها صلاحيات التشريع خاصة في المجال الجبائي ، حتى تقوم بإصدار تشر فا
من و ا، هذا من جهة مكانياتهها واوحوافز لتشجيع الاستثمار، تتوافق مع مصالحها وخصوصية الاستثمار الذي يتناسب وبيئت

ها لرغم من إلمامبالمحلي ، اثمار عات المحلية من أجل دعم  و ترقية الاستجهة اخرى ، فإن المشرع ضيق هامش تحرك الجما
 بالقدرات و الإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها.

المتعلق بالبلدية التي تنص على أن " تخضع إقامة أي مشروع استثمار  10-11من قانون البلدية  109ورجوعاً الى المادة 
أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية ، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي و/أو تجهيز على إقليم البلدية 

 من نفس القانون فقد نصت على أن   111البلدي ولا سيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة " والمادة 
الاستثمار و ترقيته" نجد أن صلاحيات البلدية كهيئة محلية  "يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع

في دعم الاستثمار شبه محدودة ان لم تكن منعدمة ، اذ يقتصر دور البلدية على إبداء الرأي بالموافقة أو رفض إقامة المشروع 
ا المشرع أي صلاحيات ، ولا يخولهالاستثماري على مستوى إقليمها، بصفتها عضو في تشكيلة الشباك الوحيد اللامركزي

أخرى تنفيذية في دعم برامج الاستثمار بصفة مباشرة ، أو اقامة مشاريع جديدة ، إلا ما يتعلق ببرامج التنمية المحلية 
(PCD ) التي قد تساهم و ترافق عملية الاستثمار ، مثل عمليات التهيئة وشق الطرق ومد شبكات الكهرباء و الغاز و

الصحي . كما أن أهم حافز لتنشيط و تفعيل الاستثمار ، يتمثل في التنازل عن العقار لفائدة  املياه ، وقنوات الصرف
المستثمرين ، خاصة ما تعلق منه بالاستثمار المباشر ، إلا أنه وفي هذا الإطار نجد ان المشرع لم يمنح للبلدية حق التنازل عن 

                                                           
 نفس المرجع السابق. -1
 .129نفس المرجع السابق، ص -2
- يتمثل الهيكل اللامركزي للوكالة الوطنية للاستثمار في الشباك الوحيد اللامركزي GUDية من ولايات القطر الجزائريالذي يكون على مستوى كل ولا.  
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ى ذلك توجد معوقات أخرى  تحول دون ترقية الاستثمار المحلي، و التي علاوة عل .1الأملاك العقارية إلا بموافقة مسبقة للوالي
يمكن اختصارها في: عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة عن المقومات الاقتصادية والاجتماعية ومقومات الجذب 

عف دور القطاع الكثير من الأنشطة الاقتصادية القاعدية وض الاستثماري الملائمة لكل بلدية، هيمنة القطاع العام على
الخاص، إضافة إلى البيروقراطية الإدارية وتعقيد الإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص الاستثمار وبطء عملية التنفيذ والتأخير 
المستمر الذي يؤدي إلى ضياع الوقت، عدم وجود الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة العالية في الإدارات المحلية وكذا 

 نية والإدارية اللازمة في دراسة الجدوى وتسيير المشاريع الاستثمارية من قبل المسؤول المحلي.نقص الخبرة الف
 أسباب متعلقة باستقلالية القرار التنموي للجماعات المحلية 2.3

دارية، دون الإط على الوظيفة قتصرت فقازائر بالرغم من أن البلدية تعد القاعدة المحلية للامركزية، إلا أن اللامركزية في الج   
جهة محلية عدو أن يكون وايلدية لا ر البوجود استقلالية حقيقية في القرارات المالية والتنموية، وبالتالي يمكن القول أن دو 

ات وأجهزة  الجزائر بهيئلبلدية فيرتبط اتحيث للإدارة المركزية، تقوم بأدوار تقليدية لا تخرج عن حدود التنظيم المعمول به، 
  الشكل التالي: بلدية فيلى العولة تمارس الرقابة الإدارية والمالية عليها، ويمكن توضيح الجهات الوصية تابعة للد

 الجهات الوصية على البلدية : 02الشكل رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 من إعداد الباحثين المصدر:

 قاط التالية: لبلدية  في النلشعبية ااالس جتتمثل أهم الأسباب التي تقف حاجزاً حقيقيا أمام استقلالية القرار التنموي للم    
بالرغم من الإصلاحات التي طرأت على قانون البلدية منذ سنة  التدخل في صلاحيات المجالس الشعبية البلدية:  3.2.1

إلا أن صلاحيات المجالس الشعبية البلدية ظلت ضعيفة ومقيدة بقرارات مركزية،  2011إلى غاية     1967
ييد دور المجالس الشعبية البلدية عن أداء مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق ما تقتضيه الأمر الذي أدى إلى تق

الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.  ولعل السبب يكمن من جهة في المنتخب المحلي 

                                                           
، جامعــة زيان عاشــور، الجلفـــة   03، العــدد 13، مجلــة الحقــوق والعلــوم الانســانية، المجلــد رة و مركــــزية ائياـــاتالاستثمـــار المحلــي بــين لامركـــــزية الادارمضــان فراقــة،  -1

 .19، ص2020أكتوبر 
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الي( أكثر من شعوره بأنه الذي لا يولي اهتمام لمن انتخبه، لدرجة شعوره أنه تابع إلى السلطة الوصائية )الو 
  ، وبالتالي فقدانه لمعنى الحس المدني والتشاركية المجتمعية.1عثل لسكان المنطقة التي ترشح فيها

ومن جهة أخرى فإن المسؤولين المحليين لا يقومون بتنفيذ المداولات إلا بعد المصادقة الصريحة للسلطة 
ثل شرطا لازما، بسبب خوف المنتخبين البلديين من عارسة الوصائية، عا يجعل التأشيرة على المداولات تم

، وبسبب ذلك يهيمن الوالي أو رئيس الدائرة 2أو جهلهم بها أصلا بها اعتاف القانون لهم صلاحياتهم رغم
فغالبا ما تتجاوز سلطة رئيس الدائرة أو الوالي حدود القانون، حيث  على الحياة الإدارية والسياسية للبلدية. 

هون إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمناء العامون مباشرة بالتحفيـز أو التحريض للقيام بعمل ما، يتوج
وعادة ما يأمر الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي بأوامر وتعليمات شفهية، بدلا من الوثائق المكتوبة الرسمية 

 .3التي تحفظ في الأرشيف وتشكل دليلا ماديا في تحديد المسؤوليات
لا يمكن النظر إلى استقلال مالي حقيقي للبلديات، في حين أن أغلب مواردها المالية توجيه القرار المحلي:  3.2.2

إعانات الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية   أن نلاحظ عا سبق حيث  مصدرها الدولة
 فس الوقت شكلت حاجزاً حقيقياً أمامفي ن إلا أنها كان لها دور جد مهم في تغطية العجز المالي للبلديات،

السلطة المركزية  في  رغبة عن المركزي التمويل استقلالية القرار المالي والتنموي على المستوى المحلي. حيث يعبر
 الدولة  و مشتكة تهم سياسة المحلية التنمية تكون سياسة هنا المحلية على مستوى البلديات ومن التنمية قيادة

 الاختيارات الاقتصادية  و أطر الإنفاق حيث من السلطة المركزية وصاية تحت الأخيرة هذه يجعل عا البلدية،
،  الأمر الذي جعل البلدية  مجرد أداة في يد السلطة المركزية وبالتالي لم يبقى لها إلا 4المالي وأشكال الرقابة عليه

كانت ولازالت هي الموجه الأول والأخير   الدور الاستشاري والرمزي فقط،  فالسلطة المركزية  في الجزائر
للسياسة التنموية   على المستوى المحلي، حيث جعلت من الإعانات التي تقدمها كل سنة آلية للتوجيه 
والرقابة وتقييد الحرية وهو ما يتناقض مع الدور الذي أقره المشرع الجزائري للبلدية كونها إطارا للتعبير عن 

ة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة الديمقراطية ومكان مشارك
وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين 

 .وتحسينه
ورة على إعداد المخططات والبرامج إن نجاح التنمية المحلية يتوقف بالضر تقييد المخططات والبرامج التنموية :  3.2.3

التنموية وفقا لمعطيات ودراسات علمية وواقعية تراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لكل إقليم، غير أن 
تقييد هذه المخططات والبرامج واشتط انسجامها مع المخطط الوطث للتنمية وفقا لمدونة النفقات العمومية 

الغير عركزة والمخططات البلدية للتنمية، عزز دور السلطة المركزية في رسم السياسة  المتعلقة بالبرامج القطاعية

                                                           
 .132،  ص2014، دار الأمة، الجزائر، إدارة التنمية المحلية في الجزائر: بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقعجمال زيدان،  -1
 .119، ص2006، دار الهدى، الجزائر، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائريشي، علاء الدين ع -2
التسـيير المحلـي بـين إشـكاليات التمويـل وترشـيد الملتقى الـوطث حـول: ، تقزيم دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية في ال مركزية التخطيط والتنفيذهشام بن ورزق،  -3

 .136، ص2016نوفمبر  09-08قالمة،  1945ماي  8، جامعة -البلديات نموذجا- قرارات التنمية المحلية
  2017/2018بن يوسف بن خدة، الجزائر  1، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر مفهوم التنمية المحلية في القانون الجزائرييوسف سلاوي،  -4

 .110ص
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التنموية وجعلها هي المسؤولة على إعداد المخططات التنموية بشكل عام دون مراعاة للخصوصية الاقتصادية 
 والاجتماعية المحلية.

نمية والمخططات دية للتت البلضير المخططاوعليه فإن تهميش البلديات والاكتفاء بتبليغ مجالسها بضرورة تح 
عبر عن تائر لا الجز  القطاعية اللامركزية بشكل سطحي وشكلي، جعل معظم توجهات التنمية المحلية في

ميم الأرصفة بيرة لت كفقات  الاستجابة الحقيقية والواقعية لمتطلبات ورغبات المجتمع المحلي، حيث صرفت ن
يب  اً    في ظل تغيت فعليلبلدياإلخ، بينما تم إغفال مشاريع تنموية تحتاجها اوالمكاتب أو شراء السيارات...

،  كما بلديةستوى العلى م في التخطيطنه ببساطة لا توجد لامركزية لأدور التخطيط البلدي في تحقيق ذلك، 
ة التعليم نيفضل مجانين بأن إنجازات الدولة وما حققته من تغيير اجتماعي ومهث لفئة عريضة من المواط

لية ان الجماعات المحكم وحرم الحوالعلاج والرعاية، كان مقرونا باستغلال هذه الانجازات لمزيد من الأحادية في
 من تحرير المبادرة على المستوى المحلي.

يعتبر عدد السكان وعدد البلديات أهم الاعتبارات التي توزع على سوء توطين البرامج والمخططات التنموية:  3.2.4
الاعتمادات المالية المخصصة للبرامج والمخططات التنموية وكذا منحة معادلة التوزيع دون مراعاة  أساسهما

وزاد من الاختلالات الجهوية بين  لخصوصية كل إقليم،  الأمر الذي زاد في تعميق الهوة التنموية بين الأقاليم
والمخططات التنموية، حيث تمركزت وذلك من خلال التوزيع الغير متوازن للبرامج مختلف ولايات الوطن،  

معظم المشاريع التنموية في منطقة الشمال الجزائري، مع وجود القليل منها مبعثرا بين مقرات ومدن الولايات 
 2010( سنة SNAT)كشف المخطط الوطث لتهيئة الإقليم  حيث  الداخلية التي عجزت على تثمينها.

من مساحة الإقليم الوطث، فقط  %04ل مساحة تمث السكان يجتمعون في الشمال في من عدد %63أن 
من مساحة الإقليم  %09في منطقة الهضاب العليا في مساحة تمثل من عدد السكان    %28بينما يتمركز 

من مساحة  %87مساحة تمثل  في %09الوطث، في حين أن تمركز السكان   في الجنوب لا يمثل سوى 
وجود فوارق تنموية بين الولايات الداخلية المفتقرة إلى الإمكانيات والهياكل ، وهذا ما أدى إلى 1الإقليم الوطث

الاقتصادية من جهة   وبين المدن الرئيسية بالشمال الغنية بمثل تلك الهياكل من جهة أخرى، ما انعكس على 
والاجتماعية استقطاب هذه الأخيرة لتمركز مقرات المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وخلق الأنشطة الاقتصادية 

 .2التي لا يمكن تصور التنمية المحلية بدونها
 متطلبات تعزيز رهان المقاولاتية على المستوى المحلي: 4

مع تعدد المقتحات والتدابير الرامية لتنويع  مصادر التمويل المحلي، وجب السعي في تجسيد عدة رهانات اقتصادية 
..إلخ(  التنموية الخاصة بها )صناعية فلاحية، رعوية، سياحيةتحاول كل بلدية من خلالها أن تبحث عن خصوصيتها 

والبحث عن أفض السبل لتنميتها، ما يسمح لها بتحسين أدائها الاقتصادي وتتميز اقتصاديا عن باقي البلديات 
ة المطاف سوف تؤدي هذه التنافسية الاقتصادية والروح المقاولاتية التي الأخرى خدمةً للاقتصاد الوطث   ففي نهاي

ينبغي على البلديات أن تفعلها إلى تنويع الاقتصاد الوطث،  لأن هذا الأخير ليس قراراً يتخذ وإنما هو ديناميكية وعمل 

                                                           
1- République algérienne démocratique et populaire, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement,  Schéma National d'Aménagement du Territoire, 29 juin 2010, P06. 
 .157جمال زيدان، مرجع سابق، ص -2
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حاول التكيز على بعض المحاور من خلال هذا التوجه سنو ميداني متتابع يتطلب رزنامة زمنية جد كافية للوصول إليه، 
 التي تثمن هذا الإطار .

 بناء علاقة جديدة بين الدولة والبلدية 4.1
وصايـة فحجـم الالية، صادية الحوف الاقتلم يعد عكنا أن تبقى التنمية المحلية تسير وفق ذهنية قديمة لم تعد تناسب الظر     

و القيام بخطوة لمطلوب اليوم ه، والدات البضيـح المسـؤوليات الموكلـة إلىالمفرط من طرف الإدارة المركزية لـم يعد يساعد في تو 
ح تصب لتالي تصبحهام، وبااء المعملية نحو تأسيس علاقة جديدة بين الدولة والبلديات تسودها الشراكة والتكامل في أد

 لرئيسية التالية:اعاة الجوانب ابد من مر قة لاالرؤية التنموية مشـــــتكة بـــــين الدولـــــة  و البلدية، ولتحقيق هذه العلا
 مية؛مكوناتها الإقليلدولة و ادور  رفع القيود التي لا تزال تؤثر على مسار التنمية المحلية، وإعادة النظر في تركيز 
 لك المهام ت   أداء فيكامل توضيح المهام والاختصاصات المنوطة بالإدارات المركزية والبلدية بشكل دقيق، والت

 الاختصاصات؛و 
 الأقاليم لخلق  قعة علی المستوىت المتو غييراالتأكيد على الامكانيات المحلية للأقاليم وكذا كفاءتها الاقتصادية، ومرافقة الت

 ديناميکية محلية  قائمة علی التنمية الداخلية؛
 ية؛العموم لخدمةتحسين الحوكمة المحلية وتخليصها من الأعباء البيروقراطية، من أجل فعالية أكثر ل 
 قواعد التبادل وفقا ل نتاج ولى الإإشراك الجماعات المحلية في تهيئة شروط جاذبية الأقاليم من خلال تأكيد قدراتها ع

  تخلق الثروة،بية التيالأجنالاقتصاد الليبرالي الحديث، لجذب الخبرات والتكنولوجيات والاستثمارات الوطنية و 
 ؛1والتعيين والتقية ومفهوم المساءلة تعزيز اللامركزية في مجال الاختيار 

  تقويــة العلاقــات داخــل وبــين البلديات فــي المجــال التنمــوي، وذلك باقتسام بعــض المهــام والتنســيق والشــراكة خاصــة
 .2بالنســبة لمشاريع التجهيز

 ت على النحو الذي تضطلع فيه بدور الفاعل              إتاحة القدر الكافي من الاستقلالية المالية والحرية الاقتصادية للبلديا
 .3في العملية التنموية، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصاتها المالية

 وضع أسس جديدة للإعانات الحكومية 4.2
ا جعلهامج التنموية و ات والبر لمخططاوذلك من خلال إعادة النظر في آليات منح الإعانات المركزية، وكذا آليات إعداد     

قياديا في  البلديات دورا ة وإعطاءتنمويأكثر حيوية وديناميكية، وذلك بالإشراك الفعلي للكفاءات المحلية في إقرار الخطط ال
اية مطلقة، ون تقييد أو وصنفيذها دتابعة التنمية المحلية، ومنحها حرية أكبر في اختيار المشاريع التنموية التي تحتاجها ومت

 اختصاصات فيام دون التدخل لمال العااية لمركزية في المساعدة الفنية والرقابة القانونية التي تضمن حمواقتصار دور الإدارة ا
 البلدية وصلاحياتها التنموية.

ومن جهة أخرى يجب ألا تأخذ هذه الإعانات جميع الأقاليم على مستوى واحد من التخصيص وإنما حسب البيئة أو     
ديث عن تنمية محلية تنبع من الواقع ومن هوية كل منطقة وخصوصيتها الاقتصادية طلب المواطنين، وهنا وجب الح

                                                           
 .56ص  ،2016شر الجامعي الجديد، تلمسان، ، النالعربي مع الإشارة لحالة الجزائرإصلاح الإدارة المحلية كطريق لتحقيق التنمية المحلية في الوطن العربي غويث،  -1
 .174خيضر خنفري، مرجع سابق، ص -2
 .259، ص 2019، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، إشكالية تمويل التنمية المحلية: الواقع والآفاقمحمد بن صوشة،  -3
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والاجتماعية والمقصود بذلك تدعيم المشاركة الشعبية في عملية التخطيط ومتابعة البرامج التنموية، وبالتالي نكون أمام تنمية 
 ن مراعاة الجوانب التالية: تنطلق   من القاعدة إلى القمة وليس العكس  ولتجسيد هذه الرؤية لابد م

 تعزيز القدرات التشاركية للبلديات في عملية التخطيط التنموي؛ 
 ة؛ المتابعو نفيذ إشراك أصحاب الخبرة وذوي الكفاءات من سكان كل إقليم في عملية التخطيط والت 
  هوي للتنمية؛لجفاوت اى التترقية العدالة الاجتماعية من أجل القضاء علدعم وتحرير المبادرات المحلية و 
 وة.للثر  توجيه تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية نحو المشاريع الخلاقة 

 تفعيل اللامركزية الجبائية على المستوى المحلي 4.3
 حلول ذات في لتفكير  رورة اإن إخفاق أغلب التوجهات المركزية في مواجهة التحديات المحلية المتسارعة يستدعي ض 

لمستوى المحلي. المالية على ا ختلالاتة الاكزية، ومنه فإن إصلاح النظام الجبائي المحلي أصبح أمراً ضرورياً لمعالجتوجهات لامر 
 عملية صنع شراكها فيلال إحيث يتعين على السلطة المركزية تفويض بعض الصلاحيات الجبائية للبلديات، وذلك من خ

في متابعة  كون أكثر حرصاً ة، حتى تتصاديايتها المحلية وفقاً لخصوصيتها الاقالقرار الجبائي على المستوى المحلي، وتوسيع جب
لى إمية التي تهدف  التنظيتدابيرعمليات التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي وذلك من خلال اعتماد مجموعة من ال

فاقها تحصيلها وان المجرية في عمل بحتلكي وترك المجال للبلديات  استدراك النقائص المسجلة في الجباية المحلية ومعالجتها،
  يما يلي:ابير فحيث تتمثل تلك التدعلى المشاريع التنموية التي تراها مناسبة دون تقييد أو وصاية، 

اصة بها، وكذا يبية الخالضر  ضرورة إشراك البلديات في عملية تحديد نسب أوعيتها إجراءات اات بعد تنظيمي: 4.3.1
أ ا يندرج ضمن مبدن، وهو ملقانو عفاءات والغرامات التي تمنحها في حدود ما يسمح به االرسوم  التي تحصلها والإ

 الاستقلالية الجبائية للجماعات المحلية، وذلك من خلال: 
 لمحلية؛ارسوم مراعاة البعد المحلي )التخصيص الإقليمي للضريبة( في تحديد مختلف الضرائب وال 
 التحصيل؛  وعمليات بائيةوى كل بلدية مهمتها متابعة السياسة الجإنشاء وكالات للجباية المحلية على مست 
 ؛1تقوية مسؤولية البلديات عن طريق ترك بعض الحرية في تحديد معدلات الاقتطاع بين مجال مضبوط ومحدد قانونا 

  د يكلف بإعدا-يين ليين وإطارات وخبراء وأستاذة جامعمحيضم منتخبين -تأسيس مرصد وطث للجباية المحلية
 .ليةتقارير سنوية حول وضعية الجباية المحلية ومدى مساهمتها في تمويل الجماعات المح

يمكن تلخيص جملـة الإجراءات المتخذة في مجال تدعيم تحصيل الضريبة في ثلاث نقاط تدعيم جباية الضريبة:  4.3.2
 : 2رئيسية   كالتالي

  هذا و  بائية ارة الجلأعوان من الإدالإحصاء الضريبي: وذلك من خلال منح صلاحية الإحصاء الجبائي
، ويكون ذلك يـراداتى للإالإحصاء يمس الملكيات المبنية وغير المبنية، الأراضي الزراعية ومصادر أخـر 

ء إلى ط عمليـة الإحصان تنشـيـد مـالإحصاء بالتعاون بين الجماعات المحلية المحلية والمصالح الجبائية، إذ لاب
 اضات البلدية.لى مستوى القب  جانب المتابعة التي تتم ع

                                                           
، جامعـة قاصـدي مـرباح، ورقلـة  جــوان 10، مجلـة الباحـث، العــدداعـات المحليـة ومفارقـات التنميــة المحليـة في الجزائـرالجمنصـر الـدين بـن شـعيب و مصـطفى شــريف،  -1

 .170، ص2012
، جامعـة 02ة، العـدد ، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصاديتعباة الموارد الجبائية كخيار إس اتيجي لتغطية العجز المالي للبلديات الجزائريةشوقي جباري و بسمة عولمي،  -2

 .38-36، ص ص 2015قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 
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 ء الضريبي تلك م الوعاتي تهجباية المعلومة الضريبية: تحتفظ الجماعات المحلية بمجموعة من المعلومات ال
فات الوفيات اء  كشو البن المعلومات تدعم بها مصالح إدارة الضرائب من خلال تبليغ دوري يحتوي على رخص

لى الدخل علضريبة اوعاء و مربي المواشي مع تحديد عدد المواشي  المرتفعة بمتابعة حقوق الميراث، قوائم
المعلومة  ال جلبمجة في الإجمالي...إلخ، وعلى أساس تلك المعلومات يكتمل عمل أعوان الإدارة الجبائي

 الجبائية. 
 ـدخل ـرامج التعـداد بلال إتدعيم الرقابة الجبائية: وذلك من خلال تنظيم عملية الرقابة وتحضيرها من خـ

 والاطلاع على كافة الملفات والوثائق المتعلقة بنشاط المكلفين.

 تحسين مردودية الأملاك المحلية 4.4
كافة الجهود   ة البلدية( بذلس الشعبيلمجالفي إطار تحسين الوضعية المالية للبلديات، فإنه ينبغي على الجماعات الإقليمية )ا  

 ية: النقاط التالجراءات فيلك الإتالإجراءات اللازمة لتثمينها، وتتمثل لتحسين مردودية الأملاك البلدية واتخاذ كافة 
صاء الحصري رة الإحضي ضرو إن التحكم الجيد في الأملاك البلدية يقتالتحكم الجيد في الأملاك البلدية:  4.4.1

لمنقولة ملاك اك سجل الأة ومسوالشامل للأملاك العقارية الخاصة بالبلدية، وذلك بإعداد سجل الأملاك العقاري
 مهما كان مصدر التمويل وطبيعته وتسجيلهما في الجدول العام للأملاك الوطنية. 

لدية وفقا للأسعار وذلك بتقييس أسعار المحلات التابعة لأملاك البتحيين أسعار الأملاك المنتجة للمداخيل :  4.4.2
تخضع لقواعد محددة  المزايدة التي من خلال اعتماد الحقيقية، الإيجاريةالسوق والقيمة  في الفعلية

والمذابح تسمح بمضاعفة العروض والتي تحدد  والأسواق التجارية المحلات في عملية  كراء وتجديدها العقود لمنح
الذي ينظم المحلات  1191-11تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم إضافة إلى   البلديات سعرها الافتتاحي

ا تم تحويل ملكية هذه المحلات من الدولة لصالح البلدية بموجب المادة المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب بعدم
، وذلك من أجل رفع مردودية أملاك البلدية 2011المتضمن قانون المالية لسنة  13-10من القانون رقم  62

ها مع إضافة إلى ذلك ينبغي إعادة ضبط إيجار المباني ذات الاستعمال السكث وتكييف   وخلق إيرادات إضافية. 
ووكالة تحسين السكن وتطويره  OPGIتلك المطبقة من طرف مؤسسات الإيجار )وكالة التقية والتسيير العقاري 

AADL) من خلال إقرار زيادات تمتد على عدد من السنوات، من خلال إعداد عقود إيجار تحدد حقوق )
عا يمكن البلديات من إعداد إعذارات والتزامات كل طرف وتسوية الساكنين غير الشرعيين بعقود إجار منتظمة 

إشراك أمين وتطبيق البنود المتعلقة بفسخ العقود خاصة في حالة عدم دفع المستحقات، وينبغي في هذا الإطار 
الخزينة البلدي في البحث عن طرق التثمين الفعلي للأملاك التابعة للبلدية، وبالتالي فإن المؤشرات المعيارية للتقييم 

تلكات المتعلقة بالبيع والتأجير ينبغي أن تكون متاحة بين يديه لتمكينه من إدارة الشؤون البلدية الدوري للمم
 بشكل أفضل.

 

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيـات وضـع المحـلات المنجـزة في إطـار بـرنامج تشـغيل الشـباب تحـت  2011مارس  20المؤرخ في  119-11ج ج د ش، المرسوم التنفيذي رقم  -1
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مؤقت  كل اتفاقفي ش يجب على البلديات اعتماد الرخص تحصيل الإتاوات المستحقة لفائدة البلديات: 4.4.3
سعيرة عادلة ت(؛ ووضع طريقلى قارعة الللدومين البلدي العمومي )شرف المقاهي معروضات المنتجات الغذائية ع

قدمة )دور لخدمة المكلفة اتنة للخدمات المقدمة لمستعملي الموافق العمومية بتحديد مساهمة حسب سعر محي   و
لمؤرخ في ا 2127قم ر نشور تطبيق الفعلي لأحكام المكذلك يجب على البلديات ال   الحضانة، الحظائر...إلخ(. 

على  ق التوقفستغلال حقو بتنظيم نشاط حراسة مواقف السيارات المدفوعة الثمن واالمتعلق  2012نوفمبر  20
ص ناتج الامتياز للاستغلال الذي يخص 2012من قانون المالية  60المستوى البلدي  وكذا تطبيق أحكام المادة 

يمي عا يسمح قلها الإختصاصالسياحي للشواطئ أثناء موسم الاصطياف لفائدة البلديات الساحلية كل في مجال ا
 بتحكم أفضل والتكفل بالأعمال المرتبطة بتحضير موسم الاصطياف.

 تحفيز الاستثمار المحلي 4.5
الاقتصـادي  ي لتطور النشـاطدد الرئيس، و المحلتحقيق التنمية المحلية بمختلف أبعادها  المحرك الأساسييعد الاستثمار المحلي   

شــرية مـن اجــل تعبئــة المــوارد الماليــة المحليــة والمــوارد الب  تشــغيل الطاقـــات الإنتاجيـــةلأي دولـة، كمــا يـــؤدي الاســـتثمار المحلـــي إلى
فتــاح الــذي لديــة هــو المبوعليــه   فــإن تحســين منــاخ الاســتثمار عــبر خصوصــية كــل الــدخل وزيادة معــدل النمــو الاقتصــادي، 

وتيسـير  سـتثمار المحلـي،تحفيـز الابوضـع آليـات ل يؤدي إلى الرفع من جاذبية الإقليم البلدي وتنويـع الاقتصـاد الـوطث و وذلـك
دف ا الاقتصــادية بهــوير بيئتهــتمكــين البلــديات مــن تطــالشــروط المنظمــة لــه لجلــب أكــبر عــدد مــن الشــركاء المحليــين والأجانــب و 

 والتخلي بشكل كبير عن المساعدات التي تقدمها الدولة.خلق الثروة 
وضـعف الجبايـة البتوليـة، بات لزامـاً الآن أكثـر مـن أي وقـت  يار أسعار المحروقـاتوأمام التقلبات الاقتصادية الحادة  جراء انه

مضى أن تشارك البلدية في تهيئة الظروف لجاذبية الأقاليم بتأكيد قدرتها على الإنتاج والتبـادل وفقـا لقواعـد الاقتصـاد الليـبرالي 
ســتثمارات الوطنيــة والأجنبيــة الخلاقــة للثــروة، مــن أجــل الحــديث، واســتقطاب القــدرات والكفــاءات الفنيــة  والتكنولوجيــا، والا

تمكينها مـن خلـق ظـروف موائمـة لتعزيـز جاذبيهـا وخلـق جـو ملائـم لنشـأة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة والمؤسسـات الناشـئة  
السياحة، الصـناعة   وجلب الاستثمارات الوطنية وحتى الأجنبية الخلاقة لمناصب الشغل والثروة، في مختلف المجالات  )الزراعة 

 .  1الخدمات والرقمنة(

لزامية  إمر ، عا يحتم ه المستثيباشر فالمسألة إذن تستدعي ضرورة توفير معطيات دقيقة وواقعية عن ببيئة النشاط الذي س   
هذا  ارية، وعلىالاستثم شاريعإشراك الجماعات المحلية في تحديد خططها التنموية يطرح بشكل مباشر مسألة تسيير الم

 ية من خلال منحلاستثمار اوانب الأساس يتوجب على السلطة المركزية تشجيع وتعزيز المبادرات المحلية بغرض تنمية الج
كعون   لعب دورها نحتى تتمكن م رية ،الجماعات المحلية مزيدا من الصلاحيات في الموافقة أو رفض إقامة المشاريع الاستثما

تسيير  لمحلية في مجالماعات الى الجإ.  علاوة على ذلك  لابد من إعطاء نوع من الحرية اقتصادي فاعل في العملية التنموية
لخلاقة اسيير المشاريع صرف في تة التالاستثمارات المحلية  و تدبير الموارد الاستثمارية، حيث تصبح للإدارة المحلية حري

 ا.لمتاحة لها آليالمجالات ا في اترقية استثماراتهللدخل، عا  سيسمح برسم الأولويات الاقتصادية لكل بلدية، ومن ثم 

                                                           
 .08، ص2018نوفمبر  29-28الولاة،  –ج ج د ش، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لقاء الحكومة  -1
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الحالية التي تمر بها  إن الدور الجديد الذي تلعبه الجماعات المحلية في ترقية الاستثمارات هو ضرورة أملتها الوضعية الاقتصادية
 : 1وذلك من خلالالبلاد، وعليه لابد من  تفعيل آليات جديدة ومبتكرة من اجل خلق الثروة على المستوى المحلي، 

 حي ؛لفلاحي، الغابي والسيااالموجهة للاستثمار بجميع أشكاله الصناعي،  تطوير البرامج والمشاريع العقارية 
 دارية قصدراءات الإالإج تنمية القطاع الفلاحي وضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية وتبسيط 

  التخفيف وتسريع الجهد الاستثماري ؛
 المتوسطة؛لمصغرة و اسسات لجماعات المحلية للمؤسسات والهياكل الاستثمارية، وتوسيع نشاطات المؤ مرافقة ا  
 تثمين السياحة وجعلها في قالب ديناميكية التنمية المحلية ؛  
 بالاستثمار لتي تعنىوية اتعميق مسار الديمقراطية التشاركية والتسيير الجواري للمسائل الاقتصادية الحي. 

 راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تفعيل الش 4.6
لنتائج ا خصوصا في ظل  ضرورياً أمراً  أضحى التحول نحو الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل التنمية المحلية في الجزائر 

  .لات الاقتصاديةقر للمؤه تفتالمتواضعة التي حققتها استاتيجية التنمية المحلية المعتمدة على القطاع العام التي
تشير التجارب الدولية الناجحة إلى أن القطاع الخاص يستطيع مساهمة القطاع الخاص في تطوير التنمية المحلية:  4.6.1

 : 2دفع معدلات التنمية المحلية على مستوى البلديات وتحقيق أهدافها المنشودة من خلال مايلي
 ملية؛الع لية هذهالمشاركة في التخطيط الاستاتيجي للتنمية المحلية لزيادة كفاءة وفعا 
 قليم البلدية؛ داخل إ تتوفرتأمين المزيد من الموارد المالية والمادية والمعرفة والخبرة التي غالبا ما 
 أكثر دراية  يكونون دة ماكفاءة التعامل مع ظروف الاقتصاد المحلي، بحكم أن أصحاب المشاريع الخاصة عا

 بات  التي تواجههة العقمواج س البلدية، وأكثر قدرة علىبالفرص الموجودة مقارنة بالقطاع العام أو المجال
 بلدية؛ية للاستاتيجية التنمية المحلية التي تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد الذات

 م؛دة لهربط المجتمع المحلي بالأنشطة الاقتصادية المحلية ومن ثم توفير فرص عمل جدي 
 ق ة في هذه المناطة الحياع جودة للبلديات وعصرنتها، ومن ثم رفتحسين مستوى المرافق العامة والبنية التحتي

 وجعلها أكثر جذبا للعمل والإقامة؛
 ال الأعمال رين ورجستثممساندة استاتيجية التنمية المحلية على النحو الذي يساعد على تعزيز ثقة الم

 والشركات؛
  ن استدامتها علىية لضمالسياسالاعتبارات اإضفاء الشرعية اللازمة على عملية التنمية المحلية وتنقيتها من 

 .المدى البعيد
إذا تطرقنا إلى مفهوم التنمية المحلية من منظور اقتصادي نجد أنها أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص:  4.6.2

عبارة عن عملية يتشارك فيها كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لخلق ظروف أفضل لتحقيق نمو 

                                                           
، 02العــدد   06، المجلــد مجلــة الإدارة والتنميــة للبحــوث والدراســات، سياســات الاســتثمار المحلــي علــى ضــوء الأزمــة الاقتصــادية الراهنــة في الجزائــررضــوان مجــادي،  -1

 .67، ص2017، البليدة، ديسمبر 2جامعة البليدة 

، جامعـة 10، العـدد ةمجلـة الإسـتاتيجية والتنميـ، دور القطاع  الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المحليـة دراسـة حالـة الجزائـرعابد شريط و ياسين بن الحاج جلـول،  -2
 .244، 243، ص ص 2016عبد الحميد بن باديس، مستغانم، جانفي 
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اقتصادي ومستوى حسن لجميع أفراد المجتمع المحلي، فالشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تسهم في 
 :1تنمية البلدية في العديد  من المجالات وهناك العديد من الأساليب التي تنظم هذا الاتجاه ولعل أبرزها

 :ل فرض رسوم لي مقابوى المحالخاصة على المستإنتاج الخدمة من طرف المؤسسات العمومية أو  الأسلوب الأول
 تجارية...إخ؛راكز الح والمللمستفيدين من هذه الخدمة، مثل إنشاء المرافق العامة وقاعات الرياضة والمساب

  :مع اكتفاء مع المدنيالمجت خصخصة الخدمة العمومية عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص أوالأسلوب الثاني ،
 المطلوبة؛ بالصورة دائهاية بتحديد نوعية ومواصفات الخدمات المطلوبة والاشراف على أدور الإدارة المحل

 :لى إذكاء روح ا يؤدي إة، بمدخول القطاع الخاص كشريك ومنافس للمؤسسات العمومية والبلدي الأسلوب الثالث
 نين؛التنافس وتحسين مستوى أداء الخدمات العامة وتوسيع نطاق الاختيار أمام المواط

 :من  اص مع وجود قدرقطاع الخلى القيام البلدية ببيع أصول مؤسساتها العمومية كليا أو جزئيا إ الأسلوب الرابع
 التدخل للإشراف والتنظيم.

 كأسلوب حديث لتمويل مشاريع البلدية  (B.O.T)استخدام عقود الـ   4.7
تعاقدي تتولى بموجبه  أنه اتفاق علىل والتحويل( ) البناء والتشغيعرفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عقد البوت 

هيئة خاصة إنشاء أحد المرافق العامة الأساسية في البلدية بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل 
مناسبة على والصيانة، وتتولى الهيئة الخاصة إدارة وتشغيل المرفق خلال فتة زمنية محددة  يسمح لها فيها بفرض رسوم 

المستفيدين من خدمات المرفق، وأية رسوم أخرى شرط    ألا تتجاوز ما هو منصوص عليه في دفت الشروط أو العقد المبرم  
وذلك لتمكين هذه الهيئة من استجاع الأموال التي استثمرتها ومصارف التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى عائد مناسب على 

د تقوم الهيئة الخاصة بإعادة المشروع إلى البلدية، أو إلى هيئة خاصة جديدة بالاستناد إلى عقد الاستثمار، وفي نهاية العق
 .2جديد

بلدية ل عقد تبرمه الك من خلا، وذلومنه فإنه يمكن استخدام عقود البوت في تمويل المشاريع التنموية على مستوى البلدية
 أو مرفق نموي معينروع تن إتباع أساليب معينة لإنشاء مشمع مستثمر معين سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، يتضم

تسيير فق نمط الروع لمدة معينة و الإنشاء(، ثم يقوم هذا الأخير بإدارة ذلك المش(عمومي وذلك على حساب هذا المستثمر 
يقوم للمرفق، وع أو اعون من هذا المشر ، من أجل إشباع حاجة المواطنين الذين سينتف)التشغيل(الملائم الذي يحقق له أرباحا 

 التحويل(.(ديدةق شروط جخر وفبعد تلك المدة بنقل أصول المرفق للبلدية في حالة جيدة قابلة لتحويله إلى مستثمر آ
اص ارات القطاع الخلب استثملال جتعبئة الموارد المالية الذاتية للبلديات وتطويرها، وذلك من خإن عقد البوت يسمح ب 

جل تنفيذ تمتع بها، من أييل التي التمو  استغلال المرافق العمومية والاستفادة من قدرات الابتكار و وتوسيع مجالات تدخله في
تها ية وضمان جاهزيق العموملمرافالمشاريع التنموية بكفاءة عالية وفقا لمقاييس ذات جودة عالية، وكذا تحسين نوعية ا

 وفعاليتها.
 
 

                                                           
 .69-67العربي غويث، مرجع سابق، ص ص -1
الملتقــى الوطنـــي الأول  كبــديلين تمــويليين إســلاميين للحكومــات والجماعــات المحليــة،   B.O.T،  الصــكوك الإســلامية ونظــام الـــ رفيـق شــرياق و عبــد الحلـيم جــدي -2

ـــول التســيير المحلــي بــين إشــكاليات التمويــل وترشــيد قــرارات التنميــة المحليــة  ـــاً  -حــ ـــات نمــوذجــ ـــة -البلديـ ـــاي  8، جامعــ ـــة،  1945مــ ، 2016نــوفمبر  09 - 08، قـــالمــــ
 .248ص
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 ة  التمويل الجماعي للمشاريع التنموية الكبير  4.8
جموعة بما التوجه لمحلية، ويرتبط هذاجديد للتضامن المالي بين البلديات وتمويل التنمية  الجماعي أسلوب التمويل يعتبر  

ستفادة من عوائدها والا لهايتين في تمويوالمشاريع التنموية الكبيرة التي تنطوي على مشاركة أكثر من بلد الأنشطة متنوعة من
لجماعي يمنح فرص الوصول االتمويل  فإن المشاريع الكبيرة لوحدها، دية لا تقوى على مجابهة مثل هذهولما كانت ميزانية البل،

لوبين أساسيين ت وفق أسمستوى البلديا لهذه المشاريع، حيث يقوم التمويل الجماعي للتنمية المحلية على اللازم إلى التمويل
 وهما: 

متجاورتين أو أكثر من نفس الولاية أو من ولايتين مختلفتين أن  يمكن لبلديتينالمش ك بين البلديات:  التعاون 4.8.1
تشتك قصد التهيئة والتنمية المشتكة لأقاليمها وضمان تسيير مرافق عمومية جوارية بتعاضد وسائلها المالية قصد 

 عمالحيث تنجز الأ .مشتكة من أجل ترقية الشراكة والتضامن بين البلديات إنشاء مشاريع ومؤسسات عمومية
 .1عن طريق المداولات المسجلة في إطار التعاون المشتك بين البلديات بموجب اتفاقية أو عقود يصادق عليها

بلدية داخل الوطن مع بلدية أخرى أجنبية في إقامة مشاريع  يمكن أن تشتك: إقامة شراكات مع بلديات أجنبية 4.8.2
ما مع  تخضع توأمة بلدية حيثلتكامل وتغذية العجز. تحقيق ا واستثمارات مشتكة تعود بالنفع المادي لها، قصد

بلدية أو أي جماعة إقليمية أجنبية أخرى إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤون 
 .2الخارجية

 خاتمة: 5
لتي عرقلت مسار ا لموضعية ت اكاليافي ختام هذه المداخلة  نستنتج أن ضعف التمويل المحلي يعد من بين أكثر الإش       

ية المحلية من وجهة رة تمويل التنمر فإن فكلجزائالتنمية المحلية في الجزائر،  وانطلاقا من دراسة وتحليل واقع التمويل المحلي في ا
ة )البلدية( بشكل ليعات المحافتبعية الجم واقع،نظر الموارد المالية المحلية الذاتية لاتزال بعيدة كل البعد عن التجسيد في أرض ال

المالية في  يم استقلاليتهاتها وتدعبادراواسع للتخصيصات المالية التي ترصدها الدولة كل سنة ظل عائقاً أساسيا أمام تحرير م
ت ن أغلب البلديا، فبالرغم من أوكلة لهاام المالذاتية و تخصيصها الأمثل لها بما يخدم الأعباء والمهظل محدودية مواردها المالية 

ا على إعانات فيها واعتماده ير متحكمفة وغتمتلك العديد من العقارات والأملاك والثروات، إلا أن الموارد المالية الذاتية ضعي
لنظرية اية من الناحية ت إيجابخطابا وبالتالي فإن إشكالية التمويل المحلي تضاربت توجهاتها بين الدولة في تزايد مستمر،

 وطث.  لتاب التوى اعية المالية الصعبة التي تعاني منها أغلب البلديات على مسوحقائق سلبية  كشفت الوض
ولة بات ظل انسحاب الد لية وفيت المحمن خلال ما سبق يمكننا القول أنه في ظل تآكل الموارد المالية المحلية للجماعاو    

اً جديدة لبعث وأطر  اقافتح آفللبلديات وت البحث عن مصادر تمويل جديدة تساهم في تقوية المركز المالي من الضروري 
صادي شامل إطار تصور اقت لرؤية فيذه اهندرج وتطوير التنمية المحلية خدمةً للمواطنين ووفاءً بالتزاماتهم وتطلعاتهم  حيث ت

وجه يل التخلال تفع لديات مني للبلوظيفة البلدية وذلك من خلال تحرير أكثر للمبادرات المحلية وتعزيز الدور الاقتصاد
لخاص( في العملية المدني والقطاع لمجتمع انين، انحو ترقية وتطوير الاستثمار المحلي  وإشراك الفاعلين المحليين )المواطالمقاولاتي 
 التنموية.

                                                           
 .32، ص116، مرجع سابق، المادة 10-11ج ج د ش، القانون رقم  -1
 .17، ص106 نفس المرجع السابق، المادة -2
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 والرقي من خلال القيمة المضافة ، في إطار ذلك كانت النتائج كالتالي: 
 ة في تعظيم لإيرادات الذاتيت بها اساهم  الجزائر، إلا أن المقادير التيبالرغم من تعدد مصادر التمويل المحلي وتنوعها في

تطلعاته لمجتمع المحلي و لويات ال وأو معدلات التنمية المحلية ضعيفة ومتدنية ودون المستوى المطلوب، ولا تتناسب مع آما
 التنموية؛

  ات تحولت ومساهم عاناتالدولة من إفي ظل ضعف المداخيل الذاتية للبلديات واعتمادها الكبير على ما تخصصه
ى ذلك إلى ا ذاتياً  ويعز وخدماته امجهاالبلديات في الجزائر إلى مجرد هياكل إدارية غير قادرة على خلق الثروة وتمويل بر 

 ضعف الاستثمار المحلي وتقييد الأنشطة والمبادرات الاقتصادية الخلاقة للثروة؛ 
 ء المؤسسات على د لإنشالأفرافرص الأعمال من طرف  الجماعات المحلية وا تلعب المقاولاتية دورا هاما في انتهاز

 المستوى المحلي.
 وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، والتي هي كالتالي:

 ارد مالية اهم في توفير مو دية، تسللبل ضرورة بلورة التوجه المقاولاتي واقعيا  وتجسيده في إطار خلق حاضنات أعمال تابعة
 ية ومستدامة؛ذات

 فاعلين المحليينتلف المخشراك إمن خلاله وضع أسس جديدة تهدف إلى  ضرورة إرساء نظام للديمقراطية التشاركية يمكن 
لتنموي  التخطيط ا ت..( في عملياين، .)مواطنين، المجالس المنتخبة المجتمع المدني، القطاع الخاص المتعاملين الاقتصادي

د مقاربة ذلك من أجل تجسيو لمحلية نية ااق المحلي والإشراف والرقابة على إعداد وتنفيذ الميزاوكذا اقتاح أولويات الإنف
 وثري؛ لي ملائم، متنوعتصاد محاء اقتنموية جديدة على المستوى المحلي، تقوم على المشاركة والمشاورة والمساهمة في بن

 ين رار التنموي بقلاتوزيع سلطة  للعملية التنموية، ضرورة رسم مسارات تنموية جديدة يحددها التخطيط المحلي السليم
 ؛ ختصاصاتوالا هيئات التخطيط المركزية وبين الجماعات المحلية ضمن سياق التكامل في أداء المهام

 قيود والعراقيل ن كل المتصادية وذلك بتحرير المبادرات الاقوتيسير مسببات نجاحه،  ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي
لامتياز  اوض ومنح عقود اية التف عملية، ووضع إطار مرجعي للاستثمار المحلي تستند عليه الجماعات المحلية فيالبيروقراط

مة المقدمة على سين الخدعلى المستوى المحلي، وخلق الثروة ومناصب العمل وكذا تح بهدف بعث الحركية الاقتصادية
 مستوى البلدية.
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مجلة ، ة الجزائرراسة حاللية دلقطاع  الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المحدور اعابد شريط و ياسين بن الحاج جلول،  -

 .2016، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، جانفي 10، العدد الإستاتيجية والتنمية
 ( :المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسيةوقائع التظاهرات العلمية ) .4
صب الشغل في ال ثروة ومنالق اللخفق العامة الاقتصادية بالتفويض كآلية فعالة استغلال المرايوسف بومدين و رزق قطوش،  -

ثمين عتلكاتها، تماعات المحلية و في تمويل الج الاتجاهات الحديثةالملتقى الوطث الثاني حول لتجربة المغربية ذواجا، ا -ا فاا أسعار الب ول
 .2017 أفريل 11-10جامعة الجيلالي بونعامة ميس مليانة  

 الملتقى ،-( 2011-2008)لاية مسيلة و دراسة حالة  -أثر التهرب الضريم على مردودية الجباية المحليةالعياشي عجلان،  -
جوان  11-10لبليدة، حلب، اجامعة سعد د -واقع واستشراف –الدولي الأول حول اللامركزية الجبائية ودورها في تمويل الجماعات المحلية 

2013. 
تسيير اللتقى الوطث حول: الم، فيذوالتن تقزيم دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية في ال مركزية التخطيطق، هشام بن ورز  -

 .2016نوفمبر  09-08قالمة،  1945ي ما 8، جامعة -لبلديات نموذجاا- المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية
 إسلاميين للحكومات والجماعات كبديلين تمويليين  B.O.Tالصكوك الإسلامية ونظام الـ ،  رفيق شرياق و عبد الحليم جدي -
 8جامعـــة  ،-ــوذجـــاً نمالبلديــات  -ة ية المحليالتنم الملتقى الوطنـي الأول حـــول التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات المحلية، 

 .2016نوفمبر  09 - 08، قـــالمـــــة،  1945مـــاي 
 : القرارات والقوانين.8
 03 ، الصـــادرة في37المتعلـــق بالبلديـــة، الجريـــدة الرسميـــة،  العـــدد  2011جـــوان  22 المـــؤرخ في 10-11ج ج د ش، القـــانون رقـــم  -

 .2011جويلية 
 .2016ية المحلية، نوفمبرلجباانون اج ج د ش، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع قانون يتضمن تأسيس ق -
 . 121، ص 2019يسمبر د 04، الصادرة في 75، الجريدة الرسمية، العدد2019التقرير السنوي ج ج د ش، مجلس المحاسبة،  -
المتعلقـــة  2016مـــارس  10 فيالمؤرخـــة  00096مـــذكرة رقـــم ج ج د ش، وزارة الداخليـــة والجماعـــات المحليـــة والتهيئـــة العمرانيـــة،  -
 .ك الجماعات المحليةبتثمين أملا

- République algérienne démocratique et populaire, Ministère de l'Aménagement 

du Territoire et de l’Environnement,  Schéma National d'Aménagement du 

Territoire, 29 juin 2010, P06. 
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 .08، ص2018نوفمبر  29-28الولاة،  –ية، لقاء الحكومة ج ج د ش، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمران -
 : الجرائد والمجلات العامة.32، ص116، مرجع سابق، المادة 10-11ج ج د ش، القانون رقم  -

 صفحات.، مكان الصدور، العدد، التاريخ، الاسم الجريدة/المجلة بخط ثخينالكاتب، عنوان المقال، 
 


